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qالطيب فرحات -
qياسف سعدي -

qزهرة ظريف بيطاط -
qمحمد بوخالفة -
 qعلي محساس -

- إبراهيم بولحية.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر  بـــالجــــزائـــر في 24 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 7
يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 03 مــؤرخ في أول ربــيع الأول مــؤرخ في أول ربــيع الأول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافـق  اGــــوافـق 13 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة q2013 يــــعـــــدلq يــــعـــــدل
ويـتــمـم اGــرســـوم الــرئــاسـي رقم ويـتــمـم اGــرســـوم الــرئــاسـي رقم  10- - 236  اGـؤرخ اGـؤرخ
فيفي 28  شوال عام  شوال عام 1431 اGوافق اGوافق 7 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة 2010

واGتضمن تنظيم الصفقات العمومية.واGتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهورية

qبناء على تقرير وزير الـمالية -

- وبــنـاء عــلى الــدسـتــورq لا سـيـّـمــا الــمــادتـان 77 - 8
qو125 (الفقرة الأولى) منه

- و{ـــقـــتــــضى الأمـــر رقم 01 - 03 الــــمـــؤرخ في أول
جـمـادى الثـانـيـة عام  1422 الــموافق  20 غـشت سـنة 2001

qالـمعدل والـمتمم qوالـمتعلق بتطوير الاستثمار

- و{ـــقـــتـــضى الأمـــر رقم  01 - 04 الــــمــؤرخ في أول
جـمـادى الـثـانـيـة عام  1422 الــمـوافق 20 غـشت سـنة 2001
والــمتـعـلق بـتـنظـيم الــمـؤسـسات الـعـمـومـية الاقـتـصـادية

qالـمتمم qوسيرها وخوصصتها

- و{ـــقـــتـــضـى الــــمـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم  10 - 236
الــــمــؤرخ في  28 شـــوال عــام 1431 الـــــمـــوافق 7 أكـــتـــوبــر
qســنــة 2010 والـــمــتــضـمـن تـنــظــيم الــصــفــقـات الــعــمــومــيـة

qالـمعدل والـمتمم

- و{ــــقـــتــــضى الـــــمــــرســـوم الــــرئــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في  17 شــوال عــام  1433 الـــمــوافق  4  ســـبــتــمــبــر

qأعضاء الحكومة Xسنة 2012 والـمتضمن تعي

- و{ـــقــتـــضى الــــمـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم  95 - 54
الــمؤرخ في 15 رمـضـان عام  1415 الــموافق  15 فـبـراير

qسنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير الـمالية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الـــمــادة الأولى :الـــمــادة الأولى : يـــهــدف هــذا الـــمــرســـوم إلى تــعــديل
وتــــتــــمـــــيم أحـــــكــــام الــــــمــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم  10 - 236
الــــمــؤرخ في  28 شـــوال عــام  1431 الــــمــوافق  7 أكـــتـــوبــر
qسـنـة 2010  والـــمـتــضــمن تـنــظــيم الـصــفــقـات الــعــمـومــيـة

اGعدل واGتمم.

الــــــمــــادةالــــــمــــادة 2 : :  تـــــعــــدل وتـــــتــــمـم أحـــــكــــام الــــــمــــادة 2 من
الـمـرسوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في  28 شوال
qـذكور أعلاهGعام  1431 الــموافق  7 أكتـوبر سـنة 2010 وا

كما يأتي :

"الــمـادة  2 : لا تـطـبق أحـكـام هـذا الــمـرسـوم إلا عـلى
الصفقات محل نفقات : 

qالإدارات العمومية -
 qالهيئات الوطنية  الـمستقلة -

 qالولايات -
qالبلديات -

qالـمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -
- مـراكز الـبـحث والـتنـمـيـة واGؤسـسـات الـعمـومـية
الخــــصـــــوصــــيــــة ذات الـــــطــــابـع الــــعــــلـــــمي والـــــتــــكــــنـــــولــــوجي
والــمـؤسـسـات الـعمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـثـقافي
والــمـهـني والــمـؤسـسات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلمي
والتقـني والـمـؤسسات الـعمـومية ذات الـطابع الـصناعي
والـتــجـاريq عـنـدمـا تـكــلف بـإنجـاز عـمـلـيــة  ـولـةq كـلـيـا أو

جزئياq {ساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "الـمصلحة الـمتعاقدة".

Xعمـوميـت Xإدارتـ Xلا تـخضع الـعقـود الـمـبرمـة ب
لأحكام هذا الـمرسوم.

يـــــتـــــعــــX عـــــلـى الــــــمــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــومـــــيـــــة غـــــيــــر
الـمؤسسات الـعمومية ذات الطابع الإداريq عندما تنجز
عــمــلـيــة غـيــر  ـولــة كـلــيـا أو جــزئـيــا {ـســاهـمــة مـؤقــتـة أو
نـــهـــائـــيـــة مـن الـــدولـــةq أن تـــكـــيف إجـــراءاتـــهـــا الخـــاصـــة مع
تـنـظـيم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة والـعـمل عـلى اعـتـمـادهـا من

هيئاتها الـمؤهلة.
وفي هـــذه الحــالـــةq يـــتــعـــX عـــلى الـــوزيـــر الــوصي أن
يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتهاq ويوافق عليه.
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ولا تــخــضـع الـــمــؤســســـات الــعــمــومــيـــة الاقــتــصــاديــة
لأحـــكــام إبـــرام الـــصـــفـــقــات الــــمـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا فـي هــذا
الــمـرســوم. ومع ذلك يـتـعـX عــلـيـهـا إعـداد إجـراءات إبـرام
الصـفقـات حـسب خصـوصيـاتهـاq عـلى أساس مـباد¢ حـرية
الاســــتــــفــــادة مـن الــــطــــلـب والـــــمــــســـــاواة في الــــتــــعـــــامل مع
الـــمــتــرشــحــX والــشـفــافــيــةq والــعــمل عــلى اعــتــمـادهــا من

طرف هيئاتها الاجتماعية.
ومـن جـهـــة أخــــرىq سـتـظـل اGـؤسـســــات الـعـمــومـيـة
الاقـتـصـادية خـاضـعـة لـلمــراقـبـــة الخـارجيـــة الــمـنـصـوص
عـــلـــيـــهـــا في الـــقـــانـــون بــعـــنـــوان الـــصلاحـــيــات الــــمـــخـــولــة
لــمحـافـظي الحـسـابـات ومجـلس الــمـحـاسـبـة والـمـفـتـشـية

العامة للمالية.
تــخــضع الــصــفــقـات الـــمــبــرمــة في إطــار الـــمــشـروع
الـمفـوض لأحكـام هذا الـمـرسوم. وتـتولى لجنـة الصـفقات

الـمختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات ".
الــمادة الــمادة 3 : : تـعـدل أحكـام الفـقرة  12 من الــمادة 6 من
الــمـرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28 شـوال
عام  1431 الــموافق  7 أكتـوبر سـنة q2010 اGعـدّل واGـتمّم

واGذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
"الـمادة 6 : ................ (بدون تغيير)................

�ــكن الـــمــصـلــحــة الــمــتــعـاقــدة الــلــجـوء للاســتــشـارة
الـمنصوص عـليها في هذه الـمادة بغض النظر عن أحكام
الـمادة 11 (الفـقرتان 7 و 8) أدناهq في حـالة الخدمات ذات

النمط العادي أو الطابع الـمتكرر.
.......(الباقي بدون تغيير)......."

الــــمــادة الــــمــادة 4 : : تـــعــدل أحـــكـــام الــــمــادة 8 من الــــمـــرســوم
الـرئـاسي رقم  10- 236 الــمـؤرخ في 28 شـوال عـام 1431 
الــموافق  7 أكـتـوبـر سـنة q2010 اGـعـدّل واGـتـممّ واGـذكور

أعلاهq كما يأتي :
"الــمـادة 8 : لا تـصح الـصـفــقـات ولا تـكـون نـهـائـيـة إلا

إذا وافقت عليها السلطة المختصة اGذكورة أدناه :
qفيما يخص صفقات الدولة qالوزير -
qمسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة -
qفيما يخص صفقات الولاية qالوالي -

- رئـــيس المجـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــديq فـــيـــمـــا يـــخص
qصفقات البلدية

- الـمديـر العـام أو الـمـديرq فيـما يـخص الـمـؤسسة
qالعمومية ذات الطابع الإداري

- الـمديـر العـام أو الـمـديرq فيـما يـخص الـمـؤسسة
qالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

qمدير مركز البحث والتنمية -
- مـديـر الــمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطابـع الـعلـمي

qوالتقني

-  مــديــر الـــمــؤســســة الــعــمــومــيــة الخــصــوصــيــة ذات
qالطابع العلمي والتكنولوجي

- مـديـر الــمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطابـع الـعلـمي
والثقافي والـمهني.

و�ـــكـن كل ســـلــــطـــة من هـــذه الـــســــلـــطـــات أن تـــفـــوض
صلاحياتها في هـذا المجال إلى الـمسؤولX الـمكلفqX بأي
حــالq بــتـــحــضــيــر الــصـــفــقــات وتــنـــفــيــذهــا طــبـــقــا للأحــكــام

التشريعية والتنظيمية الـمعمول بها ".

الـــــمــــادة الـــــمــــادة 5 : : تــــعــــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام الـــــمـــادة 24  من
الــمـرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28 شـوال
عـام 1431 الــموافق 7  أكـتـوبـر سـنة q2010 اGـعـدّل واGـتـمّم

واGذكور أعلاهq كما يأتي :

"الـــــــــمــــــــادة 24 : يــــــــجـب أن تــــــــنص دفــــــــاتــــــــر شــــــــروط
الــمـنــاقـصـات الــدولـيـةq في إطــار الـسـيــاسـات الـعــمـومـيـة
لـلـتــنـمـيــة الـتي تحــددهـا الحـكــومـةq بـالـنــسـبـة لــلـمـتــعـهـدين
الأجــانبq عـلى الالـتــزام بـالاسـتــثـمـارq في شـراكــةq عـنـدمـا
يــتــعـلـق الأمــر بـالـــمــشــاريع الــتي تحــدد قــائــمــتــهـا {ــوجب
مـقـرر من سلـطة اGـؤسسـة الـوطنـية الـسـياديـة للـدولةq أو
الــهـيـئـة الـوطـنـيــة اGـسـتـقـلـة أو الـوزيـر اGــعـنيq بـالـنـسـبـة
Gـشــاريـعـهــا وبـالــنـســبـة Gــشـاريع اGــؤسـســات أو الـهــيـئـات

التابعة لها.
وبـغـض النــظر عن أحـكــام الـمـادتـX 97 (الفــقـرتان
2  و3)  و 100 أدنـــاهq يـــجب أن يـــتـــضـــمن دفـــتـــر الـــشـــروط

ضمانات مالية للصفقة.
وإذا عـاينت الـمصـلحة الـمـتعاقدة أن الاسـتثمار لم
يــــتـــجـــســــد طـــبــــقـــا لــــلـــرزنــــامـــة الـــزمــــنـــيــــة والــــمــــنـــهــــجـــيـــة
الـــمــذكـورتــX فـي دفــتــر الـشــروطq لخــطــإ مـن الــمــتــعــامل
الــــمـــتــعـــاقــد الأجـــنــبـيq فــإنـــهــا يـــجـب أن تـــقــــوم بـــإعـــذاره
qحـــــــسب الـــــشـــــــروط الــــــمـــــحـــــددة فـي الــــــمـــــادة  112 أدنـــــاه
بـــضـــرورة تـــدارك ذلك فـي أجل يـــحـــدد في الإعـــذارq وذلك
تحـت طـــائـــلــــة تـــطـــبـــيـق عـــقـــوبــــات مـــالـــيـــة مــــحـــددة حـــسب
الــشـروط الـــمـنـصــوص عـلـيــهـا في الــفـقـرة 2 من الــمـادة 9
Xالاقـتصادي Xوكذا تـسجيلـه في قائمة الــمتعـامل qأعلاه
الـمـمـنوعـX من الـتـعهـد في الـصـفقـات الـعـمومـيـةq حسب

الشروط الـمحددة في الـمادة 52 أدناه.
و�ـكن الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدةq زيـادة عـلى ذلكq  إذا
رأت ضـــرورة في ذلكq فـــسـخ الـــصـــفــقـــة تحـت مـــســـؤولـــيــة
الــمــتـعـامل الـــمـتــعـاقـد الأجــنـبي دون ســواهq بـعـد مــوافـقـة
ســلـــطــة الـــمـــؤســســـة الــوطـــنــيـــة الــســيـــاديــة فـي الــدولــة أو
الـهـيـئـة الـوطـنـيـة الــمـسـتـقـلـة أو الـوزيـر الــمـعـنيq حـسب

الحالة.
تـوضح كـيـفـيـات تـطــبـيق أحـكـام هـذه الــمـادةq بـقـرار
مـــشــــتـــرك بـــX الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

الـمكلف بالاستثمار" .
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الــمادةالــمادة 6 :  : تـعـدل أحكـام الـفـقرة  9 من الــمادة 44 من
الـمـرسوم الـرئاسي رقم  10- 236  الــمؤرخ في 28 شوال
عـام 1431 اGـوافق  7 أكــتــوبــر ســنـة q2010 اGــعــدلّ واGــتــمّم

واGذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"الـمادة 44 : ......... (بدون تغيير)..................
فـي حــــالـــة إعــــادة الإجــــراءq عن طــــريـق الــــمــــنــــاقــــصـــة
أوالـــتــراضي بــعـــد الاســتــشــارةq و¨ الاســتـلام أو الــتــأهــيل
الـــتــــقـــني الأولـي لـــعـــرض واحــــدq فـــإنه �ــــكن الــــمــــصـــلـــحـــة
الــمـتعـاقـدة في هذه الحـالـة مواصـلـة إجراء تـقيـيم الـعرض

الوحيد.
........(الباقي بدون تغيير)........"

الـمادة الـمادة  7  :  : تعـدل أحكام الفقرة 5 من اGادة  114 من
اGرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 اGؤرخ في 28 شـوال عام
1431 اGــــوافق  7 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة q2010 اGـــــعــــدّل واGـــــتــــمّم

واGذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
"الـمادة 114 : ................ ( بدون تغيير).............
وبــالــنــســـبــة لــلــصــفــقــات الــتـــابــعــة لاخــتــصــاص لجــنــة
الــصـــفــقـــات لــلـــمــؤســـســات الـــعــمــومـــيــةq ومـــراكــز الـــبــحث
والـتـنـمـيـة الــمـذكورة فـي الــمادة 2  أعلاهq تـقـدم الـطـعـون
لدى لجـان الـصـفـقـات الـبـلـديـة أو الـولائـيـة أو الـوزارية أو
الـــقـــطـــاعـــيـــة أو الـــوطـــنـــيـــةq وفق حـــدود اخـــتـــصـــاص لجـــنـــة
الــصـفــقـات الـــمــعـنــيــة والـطــبــيـعــة الجـغــرافــيـة لــلــمـؤســسـة

العمومية. 
أمـا الــطـعـون الخـاصــة بـالـصــفـقـات اGـبــرمـة في إطـار
الـمـشروع الــمفـوض الـمـذكورة في الــمادة  2 أعلاهq فهي

من اختصاص لجنة الصفقات الـمختصة.
.......(الباقي بدون تغيير)......."

الـــــمــــادةالـــــمــــادة 8 :  : تـــــعــــدل أحــــكــــام الـــــمــــادة 125 مــــكــــرر من
الـمـرسوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28  شوال
عـام 1431 اGـوافق  7  أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدلّ واGــتـمّم

واGذكور أعلاهq كما يأتي :

"الــــــمــــادة  125 مـــــكــــرر : أثـــــنــــاء مـــــرحـــــلـــــة صـلاحـــــيــــة
العروضq إذا تنازل مـتعامل اقتصادي على صفقة منحت
له قبل  تبليـغه الصفقة أو رفض استلام الإشـعار بتبليغ
الــــصـــفـــقــــة .....(بـــدون تـــغــــيـــيـــر حــــتى) دراســــة الــــصــــفـــقـــة

الـمعنية .
تطبق أحكام هـذه الـمادة على الـمتعهد الذي يرفض

استكمال عرضه طبقا لأحكام الـمادة  122 أعلاه".

الــمادة الــمادة 9 : : تعـدل أحكام الـفقرة 3 من الــمادة 128 من
الــمـرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28 شـوال
عام  1431 الــموافق  7 أكتـوبر سـنة q2010 اGعـدّل واGـتمّم

واGذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

"الـمادة  128 : ..................................................
يـــعــX أعـــضـــاء الــلـــجـــان الـــمـــؤســـســة {ـــوجب أحـــكــام
الــمـادتX  134 و 138  أدنـاهq بــقـرار من الـسـلـطـة الـوصـيـة

على الهيئة العمومية.
.......(الباقي بدون تغيير)......."

الــمادة الــمادة 10 : : تـعـدل أحكـام الــمادة  134 من الــمـرسوم
الـرئـاسي رقم  10- 236 الــمـؤرخ في  28 شـوال عـام 1431
الــمـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة q2010 اGـعـدلّ واGـتـممّ واGـذكـور

أعلاهq كما يأتي :

"الــمـادة  134 : تــخـتص لجــنـة الـصــفـقــات لـلـمــؤسـسـة
الـعمومـية الوطـنيـة والـمركـز الوطني لـلبـحث والتنـمية
والـهيـكل غـيـر الــمـمـركـز لـلـمـؤسسـة الـعـمـومـيـة الـوطـنـية
ذات الـــطــابع الإداريq الــــمــنــصـــوص عــلـــيــهــا فـي الـــمــادة 2
أعلاهq ضـــمن الحـــدود الــــمـــرســـومـــة في الــــمــواد  146 و147

و 148 و 148 مكرر أدناهq وتتشكل من : 
qرئيسا qثل السلطة الوصية  -

qالـمدير العام أو مدير الـمؤسسة -
-  ثـلX اثنX ( 2)  عن الـوزير الــمكـلف بالــمالـية
( الــــمــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــمــيـــزانــيـــة والـــمـــديــريـــة الــعـــامــة

q(للمحاسبة
qثل وزير الـموارد الـمائية   -
qثل وزير الأشغال العمومية  -

qثل وزير التجارة  -
-  ثل وزير السكن والعمران.

تحـدد قـائـمـة الـهــيـاكل غـيـر الــمـمــركـزة لـلـمـؤسـسـات
الـــعـــمـــومــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــمـــذكـــورة أعلاهq {ـــوجـب قــرار
مـــشــــتـــرك بـــX الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

الـمعني".

اGادة اGادة 11 : : ينشر هـذا اGرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــــــررّ بـــــــالجــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع الأول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


